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للحفاظ على استمرار العمل
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ترجمة نون بوست

قال المصنّعون والمحللون إن نقص العملة الأجنبية والشروط البنكية الصعبة لتمويل الصادرات، يجبر
يـة غـير القانونيـة للحفـاظ العديـد مـن المصـنّعين المصريين علـى الانخـراط في التهريـب والأنشطـة التجار

على استمرار العمل.

يــة في مصر قــد تبــدو مبالغًــا فيهــا أيضًــا، كــان مــع انتشــار هــذه الممارســات الزائفــة، فــإن الأرقــام التجار
الوضــع صــعبًا للغايــة العــام المــاضي، فالشركــات المصريــة تعتمــد علــى المــواد الخــام والآلات المســتوردة

لتصنيع البضائع.

في الوقت نفسه تعرض الجنيه المصري للتعويم أمام الدولار الأمريكي  مرات منذ شهر مارس/آذار،
ليفقــد نصــف قيمتــه، بينمــا ارتفعــت نســبة التضخــم لتصــل إلى % في شهــر ديســمبر/كانون الأول

الماضي.

يقــول جمــال – صــاحب مصــنع للملابــس والمنسوجــات في القــاهرة -: “نتيجــة التضخــم والتعــويم،
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كثر من % عن بداية العام الماضي، من الصعب والمكلف أن تستورد انخفضت قوتنا الشرائية بأ
المواد الخام ومن شبه المستحيل استيراد الآلات حتى لو كنت تملك المال”.

بدأت الأوضاع تسوء لدى المصنّعين منذ فبراير/شباط الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا، فارتفعت
يـد، وأصـبح وضـع السـوق مجهـولاً، بينمـا سـحب أسـعار الطاقـة، مـا تسـبب في تعطيـل سلسـلة التور

المستثمرون الأجانب نحو  مليار دولار من سوق ديون البلاد.

بدأت ودائع الدولار في البنوك بالتناقص حين حوّل المالكون مدخراتهم إلى
الجنيه المصري للاستفادة من شهادت الادخار في البنوك المحلية التي تقدم
نسبة فائدة قدرها %، ووصلت إلى % مع بداية يناير/كانون الثاني



بعد ذلك في شهر مارس/آذار، خفضت القاهرة من قيمة الجنيه المصري لتلبية شروط صندوق النقد
 مليــارات دولار، وهــو القــرض الرابــع خلال  الــدولي بعــد أن ســعت للحصول علــى قــرض قيمتــه

سنوات، لتسديد ديونها المتزايدة.

أدت هـذه الخطـوة إلى رفـع تكلفـة الاسـتيراد علـى الشركـات، خاصـة للشركـات الـتي لا تجـني % أو
كثر من مكاسبها بالعملة الأجنبية من الصادرات. أ

في شهر مايو/أيار، فرضت اللوائح المحلية عبئًا إضافيًا عندما طلب البنك المركزي المصري من الشركات
استخدام العملة الأجنبية لـ”خطاب الاعتماد” – وهو وثيقة بنكية تضمن الدفع عند تسليم البضائع

أو الخدمات – بدلاً من التعامل مباشرة مع الموردين الدوليين.

في الوقت نفسه، فرضت الحكومة قيودًا متزايدةً على المبالغ التي يُسمح للصرافات بتغييرها، وبدأت
ودائـع الـدولار في البنـوك بالتنـاقص حين حوّل المـالكون مـدخراتهم إلى الجنيـه المصري للاسـتفادة مـن
شهادت الادخار في البنوك المحلية التي تقدم نسبة فائدة قدرها %، ووصلت إلى % مع بداية

. يناير/كانون الثاني

قال أحد المسؤوليين المصريين: “حول الكثير من الناس ودائعهم بالدولار إلى الجنيه المصري واشتروا
شهادات ادخار، ما أدى إلى اختفاء العملة الأجنبية من نظام البنوك المحلية”.

لا خيار إلا مخالفة القانون
كمله ترك المصنّعين المعتمدين على المبيعات في الأسواق المحلية، محرومين من الدولار هذا الوضع بأ
وغير قادرين على شراء المواد الخام، كان لذلك تأثير هائل على صناعة الملابس والمنسوجات المصرية



التي يعمل بها نحو . مليون شخص.

يلجأ المشترون إلى صفحات فيسبوك للعثور على تجار جملة يبيعون حاويات
من القماش، هناك كثيرون يعملون في تهريب القماش والخيوط وغيرهما من

الإكسسوارات

World Textile“ قـــال أحـــد اللاعـــبين في مجـــال الصـــناعة لشبكـــة معلومـــات النســـيج العالميـــة
Information Network“: “تؤثر مشكلة العملة الأجنبية على السوق بشكل كبير، فالعديد
كثر مــن % مــن قوتهــا بســبب نقــص العملــة مــن الشركــات المحليــة الــتي تــبيع محليًــا لا تعمــل بــأ

وصعوبة الحصول على المواد الخام”.

وهكذا، فللبقاء في العمل، يحتاج المصنّعون إلى اتباع طرق ملتوية للحصول على البضائع والعملة
الأجنبية.

يقول جمال: “إذا أراد المصنّعون الشراء بطرق قانونية فمن المستحيل دخول البضائع البلاد، لذا يلجأ
المشترون إلى صفحات فيسبوك للعثور على تجار جملة يبيعون حاويات من القماش، هناك كثيرون

يعملون في تهريب القماش والخيوط وغيرهما من الإكسسوارات”.

كــثر تطــورًا للحصــول علــى الــدولار في حسابــات الشركــة البنكيــة، فحســب اللوائــح تُســتخدم طــرق أ
الحكومية، يجب أن تكون الودائع من التصدير المباشر، يقول جمال: “فمثلاً إذا كان لديك  ألف
ـــدات ـــال ليصـــبح عائ ـــير وضـــع الم ـــاج إلى تغي ـــل تحت ـــداعها ببساطـــة في البنـــك، ب دولار، لا يمكنـــك إي

الصادرات”.

للقيام بذلك، يصدر المصنّع حاويات ببضائع منخفضة الجودة إلى صديق يملك شركة في دولة أخرى
مثل دبي، بعد ذلك يقوم المصنّع المصري بتحويل المبلغ المطلوب الذي يحتاج إليه على هيئة دولارات

إلى شريكه في الجريمة، وذلك من خلال تجار السوق السوادء في القاهرة.

يقــول جمــال: “بعــد إرســال الشحنــة والنقــود، تصــدر الفــاتورة ويودع شريكــك في الجريمــة النقود في
حسابه ثم يحولها إلى مصر، بذلك يصبح لديك المال الذي دفعته لأجل الواردات”.

يقوم الكثير من الناس بذلك من خلال السوق السوداء، هناك الكثير من
الحيل المستخدمة، والجميع يعلمون ذلك

تصدر بعض الشركات منتجات حقيقية للعملات، لكنها تبالغ في سعر الفواتير بموافقة المشتري، يقول
جمــال: “يتطلــب ذلــك إرســال مبلــغ كــبير مــن المــال إلى العميــل لتغطيــة فــرق الســعر، لا خيــار أمامنــا

إلا اتباع تلك الطرق غير الشرعية للبقاء في العمل”.



كل أنواع الحيل
في الجرائــم الماليــة، تُعــرف هــذه الممارســة باســم غســيل الأمــوال بالتجــارة “TBML“، تُعــرفّ هيئــة
“مجموعة العمل المالي” ومقرها باريس، هذه الطريقة بأنها “عملية إخفاء عائدات الجريمة وتحريك

القيمة من خلال استخدام المعاملات التجارية لإضفاء الشرعية على أصولها غير الشرعية”.

عمليًا، يمكن تحقيق ذلك من خلال تغيير سعر أو جودة أو كمية البضائع الصادرة أو الواردة، وغم
أن المصنّعين المصريين لا يستخدمون هذه الطريقة لتقنين عائداتهم – فالأموال ملكهم بالأساس –

فإنهم يستخدمون طرقًا غير شرعية في القانون المصري لإدخال الأموال في النظام المصرفي.

يقـول محلـل اقتصـادي سـياسي مقيـم في القـاهرة – طلـب إخفـاء اسـمه -: “يقـوم الكثـير مـن النـاس
بذلك من خلال السوق السوداء، هناك الكثير من الحيل المستخدمة، والجميع يعلمون ذلك”.

“يمكنك أن تدفع لتجار الصرف الأجنبي من أجل ما تريد، لكن مقابل فائدة أعلى، هناك حافز مالي
كبير للقيام بذلك، وإذا كان من السهل القيام بذلك من خلال طرق فاسدة، فسيقوم الجميع بذلك

بدلاً من الاتجاه للتجارة”.

التكلفة المالية لدخول الدولار من خلال تلك الطرق الملتوية تلقي بظلالها على الشركات، هناك الكثير
مــن الأعمــال الــتي يمكــن القيــام بهــا مــن خلال تلــك التحــويلات، لأنهــا تتطلــب الكثــير مــن رأس المــال

العامل.

مرة لنقله خا . أو . يادته فمثلاً إذا كان لديك مبلغ “X” من رأس المال، فإنك بحاجة إلى ز
البلاد وإعادته مرة أخرى، لأنك ستخسر البضائع المرسلة ونسبة السوق السوداء للتحويل من جنيه

إلى دولار خلال عملية التحويل، كما سيجب عليك انتظار تصدير البضائع ثم إتمام عملية التحويل.

تتحدث الحكومة عن الأرقام في حملة دعاية كبيرة لتجعل الأمر يبدو إيجابيًا،
لكن إذا نظرت إلى الحقائق والأرقام ستجد أنها فوضى

يقــول جمــال إن الخيــار الوحيــد الآخــر أمــام الشركــات المصريــة هــو الحصــول علــى قــرض بنــكي، لكــن
الفائــدة تصــل إلى  أو %، لــذا فــالأمر لا يســتحق ذلــك، وأضــاف “بعــد التعــويم الأخــير ارتفعــت
الأســعار بجنــون”، وذلــك إشــارة إلى انخفــاض ســعر الجنيــه بنســبة % ليصــل إلى . مقابــل

الدولار من . في يناير/كانون الثاني.



مشكلة كبيرة يتم تجاهلها
تتسـبب عمليـات التهريـب والتضليـل في التجـارة في تحريـف أرقـام الصـادرات والـواردات الحقيقيـة في
مصر، حيث يقدرّ جمال أن نحو نصف تجارة الملابس والمفروشات – وشركات أخرى – تشارك في هذه

الأنشطة المشبوهة.

يادة في أرقام يقول جمال: “يجب أن تضع في اعتبارك أنه عندما تقول الحكومة في الأخبار بأن هناك ز
الصادرات، فإن ذلك يرجع إلى عمليات التصدير الوهمية”.

يتفق المحلل مع ذلك، فقد قال: “يحرفّ ذلك من أرقام التجارة ويؤدي إلى بيانات مضللة، وهذه
البيانـات الخاطئـة جـزء مـن مشكلـة الاقتصـاد المصري، تتحـدث الحكومـة عـن الأرقـام في حملـة دعايـة

كبيرة لتجعل الأمر يبدو إيجابيًا، لكن إذا نظرت إلى الحقائق والأرقام ستجد أنها فوضى”.

“لقد اتجهت مصر إلى التسول والاعتماد الكامل على دول الخليج والأموال الدولية لتسديد ديونها،
بسبب فشل النموذج الاقتصادي للنظام بشكل كامل، لكن ليس مسموحًا لأحد أن يقول ذلك،

إنها مشكلة كبيرة يتم تجاهلها عمدًا”.

ربما تراجعت أزمة العملة الأجنبية بعد تدفق ما يقرب من مليار دولار إلى مصر بعد تعويم يناير/كانون
الثـاني، كمـا أن الحكومـة بـدأت في تصـفية الشحنـات الـواردة المتراكمـة في المـوا، لكـن هـذه التـدفقات

ليست كفاية بأي حال من الأحوال.

“لقــد تركــت الكثــير مــن الشركــات العمــل، وهنــاك اختلاف كــبير بين الواقــع في الشــوا ومــا تــراه في
التليفزيون المصري، ما زالت السوق السوداء منتعشة، ما يكشف أن الوزراء يكذبون وأننا لم نصل إلى

الحضيض بعد، ما زالت المشكلة متمثلة في نقص الدولار”.

المصدر: ميدل إيست آي
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